
 بسم الله الرحمن الرحیم

فلو بلغ الذهب غیر المسكوك قیمة  لا فرق في الذهب بین المسكوك و غیره،    2مسألة  

ربع دينار مسكوك قطع، و لو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قیمته 

 قیمة الربع لم يقطع، و لو انعكس و بلغ قیمته قیمته و كان وزنه أقل يقطع

المعیار ربع الدينار الرائج بما انه احد نقود التجاره و به او بالدرهم يعین قیمه سائر كل ذلک لان 

الاشیاء و الاجناس لا نفس الذهب و الفضه بل نفس الذهب و الفضه يعین قیمتهما بالدينار و 

معین   الدرهم الرائج فجعلوا حد القطع ربع الدينار ای ما يبلغ قیمته ربع الدينار اما الدينار فلا حد

له بل لعله يتفاوت في المناطق المختلف باختلاف الضرب و لذا قد يزيد و قد ينقص في الوزن  

فلو نقص وزنه عما كان في بلد آخر فالرائج في البلد هو المعیار و كذلک ان زاد و لعله لذلک  

قْطَعُ الس َارِقُ قَالَ فِي  قال علیه السلام في صحیحه محمد بن مسلم قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الل َهِ ع فِي كَمْ يُ 

 رُبُعِ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فِي دِرْهَمَیْنِ قَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ الد ِينَارُ مَا بَلَغَ

ءٍ بَلَغَ قِیمَتُهُ خُمُسَ  و كذا ما في صحیحه الحلبي عَنْ أَبِي عَبْدِ الل َهِ ع قَالَ يُقْطَعُ الس َارِقُ فِي كُل ِ شَيْ

  اطلاق قوله في كل شيء يشمل الذهب ايضا دِينَارٍ فان

نعم يقع الكلام في زماننا هذا فان التجاره الیوم لیس بالدراهم و الدنانیر الفضي و الذهبي بل في  

البلاد  اثمان كالريال و الیِن و الیُوئان و الرُوبل و الدُلار و المارك و اللیر و ما في بعض البلاد من  

صطلح من الفضه و الذهب  الدرهم او الدينار كالامارت و العراق فلیس من الدرهم و الدينار الم

بل قراطیس نعم الاثمان اعتبارات يُقَو َمُ الرائج بالذهب بمعني ان مثلا ريال واحد يقابل كذا من  

الذهب او من الفضه فالاثمان حوالات الذهب في الواقع و لذا يتغیر فیقولون تغیر قیمه الذهب  

غیر بكذا ريال ای ارتفع قیمه  عن ثمن كذا او فقل كان واحد غرام من الذهب كذا ريال لكنه ت

الذهب و لكنه في الواقع لیس من تغییر الذهب بالنسبه ای القراطیس المسمي باسم كذا بل من  

تغییر قیمه الذهب بالنسبه الي سائر الاشیاء او فقل ارتفاع في قیمه سائر الاشیاء فح يجب اعتبار  

الذهب الیوم بالاعتبار الموجود في  وزن الذهب الموجود في الدينار زمن النبي فیجعل وزنه من  

بلد السرقه فقد يكون في بلد اغلي من بلد و بالعكس قد يكون ارخص من بلد و بهذا يعمل 

الیوم فالفرق بین زماننا و زمن النبي او بعده الذی كان الرائج نفس الدراهم و الدنانیر الفضي و 

ن و يوافق قیمه الذهب غیر الدينار او لا  الذهبي ان المعیار في زمانهم نفس الدينار و بای وزن كا



و في زماننا الاعتبار بالوزن نعم يمكن ان يقال بان الاعتبار دائما الوزن الا ان الوزن هوالاصل في  

القیمه الا ان الدينار بما هو رائج و يعتبر دائما انه يحتوی الوزن و لايوزن و قد يكون الوزن اقل  

دينا لو قیس بالذهب  لكثره مسح الايدی علیه و لكن تقلیل الوزن لايخرجه عن القیمه بمعني ان ال

غیر الدينار فقیمه الذهب بالوزن الذی كان في الدينار اقل من قیمه الدينار و اللذهب بقیمه الدينا 

اكثر وزنا من وزن الدينار الا ان الدينار الاقل وزنا يعادل قیمه الذهب الاكثر ونا فكلاهما متساويان 

نا يكسبه بالاعتبار فلا اختلاف بان المعیار دائما  في القیمه الا ان الذهب يكتس القیمه بالوزن و الدي

الوزن الا ان قله الوزن في الدينار يجبر بالاعتبار ففي زماننا الذی لا رواج للدينا حتي يصیر اقل  

يبلغ قیمته في الاثمان بالتومان   هذا  و حین كتابه     هو الوزن  المعتبر  وزنا و مساو في القیمه فدائما  

 خمس میلیون و ثمانماه الف تومان 

لا لأجل    لو فرض رواج دينارين مسكوكین بسكتین و كانت قیمتهما مختلفة  3مسألة  

النقص أو الغش في أحدهما بل لأجل السكة فالأحوط عدم القطع إلا ببلوغه ربع قیمة 

 الأكثر، و إن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقل. 
قد يكون الاختلاف لاختلاف الوزن فان المعیار ما علي وزن الدينار في زمن النبي و اما اذا لم  

يكن حسب الوزن و العیار بل بالاعتبار فقط فالقطع في الاكثر للشک في الاقل و الحدود تدرء  

 بالشبهات  

فلو فرض وجود مسكوك غیر رائج  المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج،    4مسألة  

قیمة ربع  بمقدار  قیمة ربعه  لم يكن  قیمته و  بلغ ربع  فلو  قیمته،  اعتبار في ربع  فلا 

 الدارج لم يقطع.
المساله لا معني له في زماننا هذا الذی لا رواج للدرهم و الدينار بل المعیار قیمه الذهب و الوزن  

نعم لو كانت القیمه متفاوته في الاقالیم فالمعیار قیمه محل السرقه نعم مع الرواج المعیار الرائج  

 لانه الذی ينصرف الیه الروايات الداله علي الربع

لو سرق شیئا و تخیل عدم وصوله إلى حد النصاب كأن سرق دينارا بتخیل    5مسألة  

 و لو انعكس و سرق ما دون النصاب بتخیل النصاب لم يقطع.أنه درهم فالظاهر القطع،  
القطع في النصاب و لا دخل للنیه في الحد فانه اذا صدق السارق و كان في النصاب فیتم مضوع  

 قوله فاقطعوا كما في العكس فانه لايقطع بالنیه 



فلو سرق أكثر منه يقطع ربع الدينار أو ما بلغ قیمة الربع هو أقل ما يقطع به،    6مسألة  

 ء غیر القطع. الزيادة شيكقطعة بالربع بلغ ما بلغ، و لیس في 
 لعدم ذكر حد للاكثر 

أو  يشترط في المسروق أن يكون في حرز ككونه في مكان مقفل أو مغلق،    7مسألة  

كان مدفونا أو أخفاه المالک عن الأنظار تحت فرش أو جوف كتاب أو نحو ذلک مما  

يعد عرفا محرزا، و ما لا يكون كذلک لا يقطع به و إن لا يجوز الدخول إلا بإذن مالكه،  

فلو سرق شیئا عن الأشیاء الظاهرة في دكان مفتوح لم يقطع و إن لا يجوز دخوله فیه 

 إلا بإذنه.
  

 لم يرد في الحرز تعريف خاص في الروايات بل موكول الي العرف قال الشخ في المبسوط:

 فلا بد)في القطع( من شرطین : سرقة و من حرز و فیه خلاف . 

 فإذا ثبت أنه لا قطع إلا على من سرق من حرز احتجنا إلى تبیین الحرز و معرفته

مأخوذة من العرف ، فما كان حرزا لمثله في العرف ففیه القطع ، و ما لم يكن حرزا لمثله في  

 العرف فلا قطع ، لأنه لیس بحرز . 

( يغلق أو يقفل علیها ، و حرز الذهب   1فحرز البقل والخضراوات في دكاكین من وراء شريجة )  

و الفضة و الجوهر و الثیاب في الأماكن الحريزة في الدور الحريزة و تحت الأغلاق الوثیقة ، و  

كذلک الدكاكین و الخانات الحريز ، فمن جعل الجوهر في دكاكین البقل تحت شريجة قصب  

یع ماله ، و الحرز يختلف باختلاف المحرز فیه . و قال قوم إذا كان الموضع حرزا لشئ  فقد ض

فهو حرز لسائر الأشیاء ، ولا يكون المكان حرزا لشئ دون شئ وهو الذی يقوى في نفسي ، لأن  

 أصحابنا قالوا إن الحرز هو كل موضع لیس لغیر المالک أو المتصرف فیه دخوله إلا بإذنه . 

فإذا ثبت هذا فالمتاع ضربان خفیف وثقیل فالخفیف كالأثمان والثیاب والصفر والنحاس والرصاص 

ونحو هذا فحرز هذا في الحرائز الوثیقة والأغلاق الوثیقة و الأبواب الجیدة في الدور والدكاكین 

  والخانات ، وأما الثقیل كالخشب والحطب و الطعام فإن حرز الحطب أن يعبأ بعضه على بعض 

 ويشد من فوقه بحبل حتى إذا 

 أراد أن يأخذ منها خشبة يعسر ذلک علیه ، وفیهم من قال هذا حرزها نهارا فأما



 لیلا فلا بد من باب تغلق دونها ولیس بجید عندهم .

وأما الطعام فحرزها أن يجعل في غرائر ويخیط ويجمع ويشد بعضها إلى بعض فإذا كان كذلک 

فهو حرز له ، وقال بعضهم لا بد أن يكون من وراء باب تغلق ويقفل علیه ، وهو الأقوى عندی  

 ( 22ص 8.)مبسوط

فكما تری قد وقع الخلاف فمنها ما لا ريب فیه كالقفل علي الصندوق او الدراجه او السیاره او  

اغلاق باب الدار او الدفن في مكان خفي و منها ما يمكن الخدش فیه كجعل الاثمان في جوف  

كتاب في مكتبه او تحت سجادات المسجد فان المصنف ذهب الي كونه من الحرز و كالبقال 

ع و البضائع قباله و يحرسه ببصره فان الشیخ ذهب الي ان ذلک حرز له و انكر علیه  يجعل السل

الاخرون بان ذلک لیس من الحرز و انكر المصنف ذلک ببیان اصل سرقه البضائع من داخل الدكان 

 المفتوح  

فان الدكان المفتوح لا يكون حرزا للبضايع الموجود فیه و ان احرزه ببصره بل هو من الدغاره او  

الاختلاس فان الدغاره الاخذ بالعنف و الاختلاس الاخذ من المفتوح خفیه و بالفارسیه كش رفتن 

 و دله دزدی 

 الدكان المفتوح و قد مر ان ذلک من الدغاره المعلنه و يستفاد من روايه السكوني:

الصدوق في الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَم َدِ بْنِ يَحْیَى عَنْ مُحَم َدِ بْنِ أَحْمَدَ)بن يحیي بن عمران( عَنْ  

بُنَان)عبدالله(ِ بْنِ مُحَم َدٍ)بن عیسي الاشعری( عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الس َكُونِي ِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ  

   ع قَالَ لَیْسَ عَلَى الط َر اَرِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ لِأنَ َهَا دَغَارَةٌ مُعْلَنَةٌ وَ لكَِنْ يُقْطَعُ مَنْ يَأْخُذُ وَأَبِیهِ عَنْ عَلِي ٍ

 (179ص 28يُخْفِي )وسائل

 و الطرار الذی يسرق من كم الناس و في الفارسیه جییب بر او سرق من خورجین  

فلو كان موضع حرزا    8مسألة   الناس  تعارف  في  الحرز  في  الأشیاء مختلفة  لما كان 

 ء من الأشیاء لشي

فلو سقط من جیب المالک دينارا في الإصطبل و السارق    -ء شيفهل يكون حرزا لكل  

كسر القفل و دخل لسرقة الفرس مثلا فعثر على الدينار فسرقه كفى في لزوم القطع أو  

؟ الأشبه و الأحوط هو الثاني، نعم لو أخفى المالک ديناره -لا لعدم إخراجه من حرزه

 في الإصطبل فأخرجه السارق يقطع



الكلام في المساله ما مضي فان العرف اذا رای الاصطبل المقفل حرزا لاموال صاحبه فلا فرق في  

الهاتک بین ان ياخذ الفرص او الغنم او البقر او الطعام او الفلوس فان الفلوس الساقط لم يسقط  

ففقده    خارج الحرز حتي يكون السرقه من غیر الحرز و الشاهد علي ذلک ان الفلوس اذا كان كثیره

المقفل فیفرح لانه   بیته او اصطلبه او دكانه  صاحبه و علم انه سقط منه ثم عرف انه سقط في 

يستامن من السرقه و يؤيد ذلک ان السارق اذا اخذ الدينار الساقط فقد اخذ الدينار من الحرز  

 خفیه و هو تعريف السارق الهاتک الذی يقطع يده 
 


